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  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي

 
   )*(عادل بن عبد االله السعوي  ٠ د                                         

  :مقدمةال

الحمد الله رب العالمين ولي المتقين الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، 
المتفضل على من يشاء من عباده بالفهم والعلم، يرفع درجات من يشاء وفوق كل 

م عليم، والصلاة والسلام على معلم الخير، الهادي من الضلالة، خير من ذي عل
ّقضى بين الناس وحكم، بلغ شريعة ربه وفصل حكمه وبين أمره ونهيه، فأدى  ّ
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده بالعلم والبيان وبالسيف والسنان 

  .حتى أتم االله به النعمة وأكمل به الشريعة
مال الشريعة الغراء أن جاءت شاملة لكل ما يصلح أمر الدين فإن من ك

والدنيا، ومن ذلك ما كفلته من حفظ حقوق الناس وصيانتها، فشرع القضاء لتحقيق 
ولما كان هذا عمل . ذلك وللفصل بين نزاعات الناس بما يحقق شرع االله جل وعلا

يف اختصاصه القضاء اعتنت الشريعة بهذا المنصب وأسندته إلى الأكفاء لشر
ُولما كان الوصول للحق هو الغاية من القضاء شرع للقاضي أن . وعظيم أثره

ومن ذلك أن يستعمل . يسلك في سبيل ذلك الوسائل المعينة للوصول إلى الحق
وسأتناول في هذا البحث ما . سلطته التقديرية في الحكم وطريق الوصول إليه

ية في حكمه، وأردت تسليط الضوء يتعلق بضوابط إعمال القاضي السلطة التقدير
         –َعلى هذا الجانب؛ لأنه كتب في السلطة التقديرية كتابات متعددة ولم أر 

فأسأل االله التوفيق والسداد في .  من أفرد الضوابط بدراسة مستقلة- في حدود علمي
  . القول والعمل

  
                                                           

  .لدراسات الإسلامية بجامعة القصيمأستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة وا )*(
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  :أهمية البحث

  :تيةهمية هذا البحث في الوجوه الآتظهر أ
ي القضاء وعمل القاضي، وأهمية منزلة القضاء في أن مجال البحث ف -١

الشريعة الإسلامية وخطر عمل القاضي معلومة ونصوص الشرعية فيه 
ًمحفوظة، وللفقهاء عناية بينة بالقضاء حتى إنهم يفردون له في مؤلفاتهم كتابا 

 .ًمستقلا لدراسة مسائله وآدابه

ذ بها من غير ضبط من يتعلق البحث بالسلطة التقديرية للقاضي ويكتنف الأخ -٢
 . الفساد وضياع الحقوق ما لا يقل عن إهمالها وتركها

ًن لم يفردوا البحث في السلطة التقديرية مستقلا ولم يأن الفقهاء المتقدم -٣
ًيستعملوه بهذا المصطلح فجاء الحديث عنه مجملا ما دعا إلى تسليط الضوء 

 .عليه بخصوصه

 حقوق المخلوقين، وهي مبنية على البحث يتعلق بالقضاء ومجاله في الجملة -٤
 .المشاحة والواجب التحوط فيها وتدارك ما قد يقع من تقصير في تحصيلها

  :مشكلة البحث

يعالج هذا البحث وضع ضوابط تضبط استعمال القاضي سلطته التقديرية في 
  .حكمه

  :أهداف البحث

  :   تتبين أهداف هذا البحث في النقاط الآتية
  .لتقديرية للقاضيبيان مفهوم السلطة ا -١
 .بيان مشروعية استعمال القاضي السلطة التقديرية -٢
 .ضبط السلطة التقديرية بضوابط تحكم إعمالها -٣
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  : حدود البحث

تناولت بالدراسة في هذا البحث مفهوم السلطة التقديرية، وأدلة مشروعيتها، 
والحكمة من ذلك، ثم تناولت الضوابط التي تضبط استعمال القاضي السلطة 

   .التقديرية في الحكم

  الدراسات السابقة

، - في حدود اطلاعي–لم أجد من أفرد ضوابط السلطة التقديرية ببحث مستقل 
ًوفي السطلة التقديرية للقاضي عموما دراسات متنوعة وتطرق بعضها لوضع 
بعض الضوابط والشروط لاستعمال القاضي سلطته التقديرية وتناولها كل باحث 

  :سب منهج بحثه واختصاصه، ومن هذه الدراساتمن زاوية معينة ح
السلطة التقديرية للقاضي، للدكتور محمود محمد ناصر بركات، وهي رسالة  -١

 .دكتوراه مقدمة في كلية الشريعة بجامعة دمشق
السلطة التقديرية للقاضي في القضاء الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم  -٢

، وهي رسالة دكتوراه مقدمة الشرعية، للدكتور محمد علي محمد علي العمري
 .في الجامعة الأردنية

السلطة التقديرية للقاضي المدني والرقابة القضائية عليها، للدكتور حمدي  -٣
محمد عبد الحياصات وهي رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة العلوم الإسلامية 

 .العالمية بالأردن
 وهي رسالة دكتوراه السلطة التقديرية للقاضي الإداري للدكتور وليد الصمعاني، -٤

 . مقدمة مطبوعة ومتداولة
وهذه البحوث تناولت السلطة التقديرية من زوايا متنوعة وبحثت الضوابط 
والشروط على وجه العموم والإجمال إذ لم تختص بذلك، بينما اختص بحثي في 
وضع ضوابط لاستعمال القاضي سلطته التقديرية، مع ذكر تطبيقات قضائية من 

  . وديالقضاء السع
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  :منهج البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج العلمي المتبع في الدراسات الفقهية، من حيث 
الرجوع إلى المصادر المعتمدة، والمنهجية العلمية في التوثيق ونسبة الأقوال إلى 
ًقائليها، وتخريج الأحاديث النبوية مكتفيا في ذلك بالتخريج من الصحيحين إن كان 

أحدهما، فإن لم يكن كذلك فأخرجه من بقية الكتب التسعة، فإن الحديث فيهما أو 
كما التزمت كتابة الآيات القرآنية . لم يكن فيها فمما سواها من كتب السنة المسندة

  .برسم مصحف المدينة النبوية وأذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها
  خطة البحث

  .جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة
  .المقدمة وفيها أهمية البحث وأهدافه وحدوده ومنهجه

  :وفيه مطلبان: التمهيد

  .تعريف السلطة التقديرية: المطلب الأول
  .بيان مفهوم السلطة التقديرية للقاضي: المطلب الثاني

  .مشروعية السلطة التقديرية للقاضي: المبحث الأول

  .للقاضيالحكمة من تشريع السلطة التقديرية : المبحث الثاني

  .ضوابط سلطة القاضي التقديرية: المبحث الثالث

  .تطبيقات قضائية على إعمال السلطة التقديرية: المبحث الرابع

  .وفيها أهم النتائج: الخاتمة
              ثم المصادر والمراجع
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 التمهيد

  .تعريف السلطة التقديرية في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  :ةتعريف السلطة في اللغ

أصــل الــسلطة يــدور علــى القــوة والقهــر، ومــن ذلــك الــسلاطة، مــن التــسلط وهــو 
ِ ﴿ولقد أَرسلنا موسى ب:القهر، والسلطان الحجة، ومنه قوله تعالى ٰ َ َُ َ َ َ ٍايتنا وسلطن مبين  ََٔ ِ  َٰ ُ َ ََِٰ

ٕ، وســمي الــسلطان ســلطانا إمــا لتــسلطه وقهــره، وامــا لأنــه حجــة] ٩٦: هــود[﴾ ٩٦ ً  
رض؛ ولــــذا ســــمي الأمــــراء ســــلاطين؛ لأن بهــــم تقــــام الحجــــة مــــن حجــــج االله فــــي الأ

  . (١) والحقوق
  :تعريف السلطة في الاصطلاح

 ولــــذا فـــــلا ؛ًولا بــــين الفقهـــــاء بهــــذا الاســـــتعماللــــم يكــــن مـــــصطلح الــــسلطة متـــــدا
ــــسلطة  ــــف ال ــــى تعري ــــاحثين إل ــــصوص، وقــــد ذهــــب بعــــض الب ــــه تعريــــف من يوجــــد ل

 قانونيــــــة بــــــالإرادة المنفــــــردة ٕبأنهــــــا الــــــصلاحية فــــــي الأمــــــر والنهــــــي واحــــــداث آثــــــار
ــــصور )٢(.فــــي مواجهــــة الغيــــر ــــسلطة لا يخــــرج عــــن الت  وهــــذا التعريــــف القــــانوني لل

الفقهــــي لمعناهــــا، فهــــو يــــدور حــــول صــــلاحية تــــستمد مــــن القــــوة التــــي يتمتــــع بهــــا 
واســـــــتمداد هـــــــذا التـــــــصور مـــــــن معنـــــــى المفـــــــردة . صـــــــاحبها للإلـــــــزام بـــــــأمر معـــــــين

  . ساس التفرد بصلاحية الأمر والنهياللغوي ظاهر؛ إذ القوة والقهر هما أ
  

                                                           

: ، بيـروت١ط(محمـد عـوض مرعـب : تحقيـق" تهذيب اللغة"محمد بن أحمد الأزهري : ينظر) ١(
؛ أحمــــد بــــن فــــارس القزوينــــي ١٢/٢٣٥) ســــلط(مــــادة ) م٢٠٠١دار إحيــــاء التــــراث العربــــي 

ـــد الـــسلام محمـــد هـــارون : تحقيـــق" مقـــاييس اللغـــة" مـــادة ) ه١٣٩٩دار الفكـــر : بيـــروت(عب
دار صــــادر :  بيــــروت٣ط" (لــــسان العــــرب"؛ محمــــد بــــن مكــــرم  بــــن منظــــور ٣/٩٥) ســــلط(

  .٧/٣٢٠) سلط(مادة ) ه١٤١٤
ـــة وآخـــرون مـــور) ٢( ـــيا"يس نخل ـــاموس القـــانوني الثلاث ـــي الحقوقيـــة : بيـــروت" (لق منـــشورات الحلب

  .٩٥٨ص ) م٢٠٠٢
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  :التقدير في اللغة

التقـــــدير مـــــن القـــــدر ويطلـــــق علـــــى معـــــان منهـــــا القـــــضاء والحكـــــم، ومنـــــه قولـــــه 
ـــــد: تعـــــالى ـــــة ٱلق ـــــي ليل ـــــه ف ـــــا أَنزلن َ﴿إن ِ َِ َ ُ َ َ ۤ ِِـــــدر [﴾ر ـــــدره االله عـــــز ]١: الق ـــــدر مـــــا يق ، والق

لــــــغ وجــــــل مــــــن القــــــضاء ويحكــــــم بــــــه مــــــن الأمــــــور، ويطلــــــق القــــــدر ويــــــراد بــــــه مب
﴿ومــــا قــــدروا ٱللــــه حــــق : الــــشيء، فيقــــال قــــدره كــــذا أي مبلغــــه، ومنــــه قولــــه تعــــالى َ َ  ْ ُ َ َ َ َ

ِِقـــــدره وقــــــدر القــــــوم أمــــــرهم أي . أي مــــــا عظمــــــوه حــــــق تعظيمــــــه] ٩١: الأنعــــــام[ ﴾ۦَ
ويطلــــق التقــــدير ويــــراد بــــه التــــروي فــــي . دبــــروه، وقــــدر كــــل شــــيء مقــــداره ومقياســــه

  )١(تسوية الأمر وتهيئته وتدبيره
  : في الاصطلاحالتقدير

لـــــم أجـــــد مـــــن نـــــص علـــــى تعريـــــف التقـــــدير مـــــن الفقهـــــاء ســـــوى مـــــا عرفـــــه بـــــه 
التــــــساوي فــــــي المعيــــــار الــــــشرعي الموجــــــب للمماثلــــــة الــــــصورية :  شــــــيخ زاده بأنــــــه

ـــــوزن ـــــل وال  ولا يخـــــرج اســـــتعمال الفقهـــــاء لهـــــذا المـــــصطلح عـــــن هـــــذا )٢(.وهـــــو الكي
كمـــــــا . )٣(درهالمعنـــــــى فيوردونـــــــه ويعنـــــــون بـــــــه التحديـــــــد وبيـــــــان كميـــــــة الـــــــشيء وقـــــــ

                                                           

عبـد الحميـد هنـداوي، : تحقيـق" المحكم والمحيط الأعظـم"علي بن إسماعيل بن سيده : نظري) ١(
؛ محمـد بـن ٦/٣٠٠مـادة القـاف والـدال والـراء ) هــ١٤٢١دار الكتـب العلميـة : ، بيروت١ط(

يوســـف الـــشيخ محمـــد : تحقيـــق" مختـــار الـــصحاح" بـــن عبـــد القـــادر الحنفـــي الـــرازي أبــي بكـــر
؛ ابـن منظـور، لـسان العـرب ٢٤٨ص) قـدر(مـادة ) ١٩٩٩المكتبة العصرية : ، بيروت٥ط(

  .٥/٧٤) قدر(مادة 
دار "(فـي شـرح ملتقـى الأبحـرمجمـع الأنهـر "شـيخي زاده عبد الرحمن بن محمـد بـن سـليمان ) ٢(

  .٢/٨٤) يإحياء التراث العرب
ــدين، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد : اســتعمال الفقهــاء فــي ذلــك ينظــرومــن أمثلــة ) ٣( عــلاء ال

) هـــ١٤٠٦دار الكتـب العلميـة : ، بيــروت٢ط" (بـدائع الـصنائع فــي ترتيـب الـشرائع"الكاسـاني 
، دار الكتـــب ١ط" (التـــاج والإكليـــل" ؛ محمـــد بـــن يوســـف العبـــدري الغرنـــاطي المـــواق ٢/٧٣

" الوســـيط فـــي المـــذهب" ؛ أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي ٣/١١٨) ه١٤١٦العلميـــة 
) هــــ١٤١٧دار الـــسلام : ، القـــاهرة١ط(أحمـــد محمـــود إبـــراهيم، محمـــد محمـــد تـــامر : تحقيـــق

الكافي في فقـه الإمـام " ؛ موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ٣/٥٠
  .٢/٦٤) م١٩٩٤، دار الكتب العلمية ١ط٠" أحمد
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ــــذي يــــستلزم التــــسوية بــــين أمــــرين  يــــورده بعــــض الأصــــوليين فــــي معنــــى القيــــاس ال
 والعلاقـــــة بــــين المعـــــاني المـــــستخدمة فــــي الاصـــــطلاح وبـــــين )١(.والمقايــــسة بينهمـــــا

  .المعنى اللغوي ظاهرة
ويـــــذكر عبـــــد الـــــرؤوف المنـــــاوي أن معنـــــى التقـــــدير يختلـــــف بـــــاختلاف المقـــــدر، 

ًتقــــدير الإنــــسان، فيقــــول مبينــــا التقــــدير الحاصــــل مــــن فتقــــدير االله لــــيس فــــي معنــــى 
أحـــــدهما التفكـــــر فـــــي الأمـــــر بحـــــسب : والتقـــــدير مـــــن الإنـــــسان وجهـــــان: "الإنـــــسان

نظـــــــر العقـــــــل وبنـــــــاء الأمـــــــر عليـــــــه، وذلـــــــك محمـــــــود، الثـــــــاني أن يكـــــــون بحـــــــسب 
ـــــك مـــــذموم ـــــشهوة وذل ـــــذي ذكـــــره للتقـــــدير ) ٢(".التمنـــــي وال وهـــــذا المعنـــــى المحمـــــود ال

ــــــس ــــــى المقاي ــــــين أمــــــرين ذكرهــــــا الأصــــــوليونهــــــو بمعن ولعــــــل هــــــذا . ة والتــــــسوية ب
ر فـــــي هـــــذا البحـــــث، والعلاقـــــة المعنـــــى هـــــو الأقـــــرب للمـــــراد مـــــن مـــــصطلح التقـــــدي

ن المعنـــى اللغـــوي ظـــاهرة مـــن جهـــة أن مـــن معـــاني التقـــدير التـــروي فــــي بـــيبينـــه و
  )٣(.تسوية الأمر وتهيئته وتدبيره

  .مفهوم السلطة التقديرية للقاضي: المطلب الثاني

ــــلا  ــــسلطة التقديريــــة للقاضــــي هــــي فــــي حقيقتهــــا نــــوع اجتهــــاد يــــصدر منــــه، ف ال
ًيخـــــرج إعمــــــال الــــــسلطة التقديريــــــة عــــــن أن يكــــــون اجتهــــــادا يجريــــــه القاضــــــي فــــــي 

                                                           

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي "عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي : نظــري) ١(
ّ، مؤســسة الريـــان للطباعــة والنـــشر ٢ط" (أصــول الفقـــه علــى مـــذهب الإمــام أحمـــد بــن حنبـــل

الإحكـــام فـــي أصــــول " ؛ علـــي بـــن أحمـــد بــــن ســـعيد بـــن حـــزم ٢/١٤٠) هــــ١٤٢٣والتوزيـــع 
 ؛ شـمس الـدين محمـد بـن محمـد المعـروف ٣/١٨٣)  الجديـدةدار الآفـاق: بيـروت" (الأحكام

  .٣/١١٧) هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية: ، بيروت٢ط" (التقرير والتحبير"بابن أمير حاج 
، ١ط" (التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف"عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي المنــاوي ) ٢(

  .١٠٦  ص)ه١٤١٠عالم الكتب : القاهرة
، دار ١ط" (الــسلطة التقديريــة للقاضــي الإداري"ر وليــد بــن محمــد الــصمعاني الــدكتو: نظــري) ٣(

  .١/٣٤) هـ١٤٣٦الميمان 



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٤٨-  

  

ومــــع . ًالتقــــدير الــــذي يحكــــم بــــه أو يكــــون طريقــــا للوصــــول للحكــــم الموافــــق للواقعــــة
ستعملوا هــــذا هــــذا فــــإن النــــاظر فيمــــا كتبــــه الفقهــــاء يــــرى أن المتقــــدمين مــــنهم لــــم يــــ

المــــــصطلح فــــــي كتــــــبهم المدونــــــة، فهــــــو مــــــصطلح حــــــادث الاســــــتعمال، واســــــتعمله 
القــــانونيون فــــي العــــصور المتــــأخرة وعــــنهم أخــــذه مــــن كتــــب فــــي فقــــه القــــضاء مــــن 

ّوغنـــــــي عـــــــن الـــــــذكر أن عـــــــدم ورود هـــــــذا الاصـــــــطلاح الحــــــــادث لا . المتـــــــأخرين
فـــــوا الـــــسلطة يعنـــــي عـــــدم تقـــــرر معنـــــاه عنـــــد الفقهـــــاء المتقـــــدمين، فـــــإن الفقهـــــاء عر

ٕالتقديريــــــة للفقهــــــاء وتعــــــاملوا معهــــــا واقعــــــا وان لــــــم يطلقــــــوا عليهــــــا هــــــذا الإطــــــلاق،  ً
ــــدل علــــى هــــذا المعنــــى، مــــن قبيــــل  ــــرى الباحــــث مــــصطلحات يوردهــــا الفقهــــاء ت في

وذلـــــــــك راجـــــــــع إلـــــــــى تقـــــــــدير القاضـــــــــي، أو إلـــــــــى اجتهـــــــــاده، أو حـــــــــسب : قـــــــــولهم
ًتقديريــــة حاضــــر دومـــــا ، فــــالاعتراف بالــــسلطة ال)١(اجتهــــاده، أو بمــــا يــــراه القاضــــي

  . في كتب الفقه المتقدمة والمتأخرة على السواء
ـــــة للقاضـــــي  ـــــسلطة التقديري ـــــف ال ـــــى تعري ـــــأخرين إل ـــــاحثين المت وعمـــــد بعـــــض الب
بمــــــا لا يخــــــرج عــــــن اســــــتعمال المتقــــــدمين لهــــــذا المعنــــــى، فعرفهــــــا بعــــــضهم بأنهــــــا 

صــــــلاحية يتمتــــــع بهــــــا القاضــــــي للقيــــــام بعملــــــه بــــــالتفكر والتــــــدبر بحــــــسب النظــــــر "
  والمقايــــــسة؛ لإقامــــــة شــــــرع االله فــــــي الأمــــــور المعروضــــــة أمامــــــه فــــــي جميــــــع  مــــــر

ــــى الحكــــم أو : " وعرفــــت بأنــــه)٢("مراحلهــــا ــــى الوصــــول إل مكنــــة للقاضــــي تعينــــه عل
الـــــشارع مـــــن خـــــلال إعمـــــال نظـــــره فيمـــــا  الإجـــــراء المناســـــبين بمـــــا يتفـــــق ومقـــــصد

                                                           

زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد المعــروف بــابن نجــيم المــصري : نظــر علــى ســبيل المثــالي) ١(
 ؛ محمـد بـن عبـد ٤/١٩١) ، دار الكتـاب الإسـلامي٢ط" ( البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق"

 ؛ محيــي الــدين ٧/١٦٠) دار الفكــر: بيــروت" (شــرح مختــصر خليــل"شــي المــالكي االله الخر
، ٣ط(زهيـــر الـــشاويش : تحقيــق" روضـــة الطــالبين وعمـــدة المفتـــين"يحيــى بـــن شــرف النـــووي 

  .٣/٢٣٢ ؛ ابن قدامة، الكافي ٧/٧٩) هـ١٤١٢المكتب الإسلامي 
، ١ط" (ي الفقـه الإسـلاميالـسلطة التقديريـة للقاضـي فـ"الدكتور محمود محمد ناصر بركـات ) ٢(

 .٨١ص )هـ١٤٢٧دار النفائس : الأردن
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ــــــه أو كــــــان الــــــنص ــــــه ممــــــا لا نــــــص في ــــــه محــــــتملايعــــــرض علي وعر. )١("ً  في فــــــت ُ
 الــــــــصلاحية المــــــــشروعة للقاضــــــــي الموجبــــــــة للموازنــــــــة بــــــــين عــــــــدة أحكــــــــام بأنهــــــــا

  .)٢("ممكنة ومشروعة في الدعوى لتطبيق أكثرها ملاءمة للواقعة

وهــــــــذه التعريفــــــــات متقاربــــــــة المعنــــــــى فـــــــــي الجملــــــــة، وهــــــــي تعــــــــرف الـــــــــسلطة 
النظـــــر والتفكـــــر لبيـــــان المـــــراد : التقديريـــــة للقاضـــــي بمفهومهـــــا العـــــام الـــــذي يـــــشمل

ص المحتمــــل، والنظــــر فــــي النــــصوص الــــواردة للوصــــول إلــــى الحكــــم فــــي مــــن الــــن
ـــــد تنزيـــــل  ـــــصده عن ـــــشارع ومق ـــــي تحقيـــــق مـــــراد ال ـــــص فيهـــــا، والنظـــــر ف واقعـــــة لا ن

  . الحكم الكلي على الواقعة محل الحكم
**  

                                                           

السلطة التقديرية للقاضي في القضاء الإسلامي وتطبيقاتها فـي "لدكتور محمد علي العمري ا) ١(
 .٢٠ص) م٢٠٠٥رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية، " (المحاكم الشرعية

  .١/٩٩ي الإداري الدكتور وليد الصمعاني، السلطة التقديرية للقاض) ٢(
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 المبحث الأول

 مشروعية السلطة التقديرية للقاضي

يمـــــا يعـــــرض لا يكـــــاد ينفـــــك عمـــــل القاضـــــي عـــــن اســـــتعمال ســـــلطته التقديريـــــة ف
لـــــه مــــــن أقــــــضية تــــــستلزم النظــــــر والتــــــروي للوصــــــول إلــــــى الحكــــــم، وقــــــد اســــــتعمل 
القـــــضاة هـــــذا الحـــــق فـــــي مختلـــــف العـــــصور؛ إذ يـــــصل بـــــه القاضـــــي إلـــــى الحكـــــم 
ــــــــصواب فــــــــي أقــــــــضيته، وقــــــــد دلــــــــت النــــــــصوص علــــــــى مــــــــشروعية اســــــــتعمال  ال
القاضــــي ســــلطة التقديريــــة فــــي نظــــره فيمــــا يعــــرض لــــه مــــن القــــضايا، ومــــن الأدلــــة 

  :كعلى ذل
  :من القرآن الكريم

ــــه تعــــالى -١ ُ﴿وداو: قول ــــه غــــنم ۥََ ــــشت في ــــي ٱلحــــرث إذ نف ُد وســــليمن إذ يحكمــــان ف َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َِ َ َُ َ ٰ َ ُ َ
ــــــــا لحكمهــــــــم شــــــــهدين  َٱلقــــــــوم وكن ِ ِ ِِ َِ ُ  ُ َ ِ ــــــــا حكمــــــــا ٧٨َ ُففهمنهــــــــا ســــــــليمن وكــــــــلا ءاتين َ ََ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َ ٰ  َ َ

ِوعلمــــــــــا﴾ ــــــــــك أن كــــــــــلا مــــــــــن نبــــــــــي االله ]٧٩ -٧٨الأنبيــــــــــاء [َ داود ً، وجــــــــــه ذل
ــــــــضية باجتهــــــــاده وكــــــــان الــــــــصواب مــــــــع نبــــــــي االله  وســــــــليمان حكــــــــم فــــــــي الق
 اســـــليمان، وقـــــد أعمـــــلا النظـــــر والفكـــــر والتقـــــدير للوصـــــول إلـــــى الحكـــــم وهــــــذ

ـــــة، وقـــــد أقرهمـــــا االله  ـــــسلطة التقديري ـــــه هـــــو إعمـــــال لل العمـــــل منهمـــــا فـــــي حقيقت
ٕعلـــــى هـــــذا الاجتهـــــاد وان كـــــان الـــــصواب مـــــع أحـــــدهما وهـــــو ســـــليمان، إلا أن 

همـــــا علـــــى طريقـــــة البحـــــث للوصـــــول إلـــــى الحكـــــم الـــــذي هـــــو الاجتهـــــاد االله أقر
ــــــــم يكــــــــن اســــــــتعمالهما لــــــــسلطتهما  ــــــــة، ولــــــــو ل ــــــــي إعمــــــــال للــــــــسلطة التقديري ف

ــــه أن يثنــــى عليهمــــا ُالتقديريــــة مــــشروعا لمــــا أُقــــرا عليــــه بل : قــــال ابــــن فرحــــون. ً
فـــــــأثنى ســـــــبحانه وتعــــــــالى عـــــــن داود باجتهـــــــاده فــــــــي الحكـــــــم، وأثنـــــــى علــــــــى "

لـــــولا مـــــا ذكـــــر : وقـــــال الحـــــسن. )١("فهمـــــه وجـــــه الـــــصوابســـــليمان باجتهـــــاده و
                                                           

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنـاهج الأحكـام  "إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون) ١(
 =عــلاء الــدين علــي بــن خليــل:  ؛  وينظــر١/٢ )هـــ١٤٠٦، مكتبــة الكليــات الأزهريــة١ط" (



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عادل بن عبد االله السعوي ٠د                                                     

-٥٥١-  

ــــى علــــى هــــذا بعلمــــه  ــــت أن القــــضاة هلكــــوا، فإنــــه أثن االله مــــن أمــــر هــــذين لرأي
  )١(.وعذر هذا باجتهاده

ـــــه تعـــــالى -٢ ـــــدره: قول ـــــى ٱلموســـــع ق ُ﴿ ومتعـــــوهن عل ُ َ َ ِ ِ ُ ََ َ  ُ ُ  ـــــدرهۥَ ـــــر ق ـــــى ٱلمقت ُ وعل ُ َ َ ِ ِ ُ َ َ َ متعـــــا ۥَ َٰ َ
ُبــــــــٱلمعروف حقــــــــا علــــــــى ٱلمحــــــــ ََ َ َ ِ ُ َسنين ِ ِ فأوكــــــــل تقــــــــدير ] ٢٣٦: البقــــــــرة[﴾ ٢٣٦ِ

ـــــة إلـــــى اجتهـــــاد الإمـــــام عنـــــد الخـــــصومة إليـــــه ، وهـــــذا أصـــــل فـــــي جـــــواز النفق
ـــــــة (٢) حكـــــــام الحـــــــوادثأالاجتهـــــــاد فـــــــي   ، فالإمـــــــام يـــــــستعمل ســـــــلطته التقديري

 .لتحديد النفقة
  :من السنة النبوية

أن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه :  مـــــا صـــــح عـــــن أم ســـــلمة رضـــــي االله عنهـــــا -١
إنكـــــــم تختـــــــصمون إلـــــــي، ولعـــــــل بعـــــــضكم ألحـــــــن بحجتـــــــه مـــــــن : "ســـــــلم قـــــــالو

ــــه شــــيئا، بقولــــه ــــه بحــــق أخي ــــه قطعــــة : بعــــض، فمــــن قــــضيت ل فإنمــــا أقطــــع ل
ــــلا يأخــــذها ــــار ف ــــه يقــــضي )٣(".مــــن الن ــــين أن ــــه وســــلم ب ــــالنبي صــــلى االله علي  ف

ــــى  بيــــنهم باجتهــــاده وتقــــديره فيمــــا لــــم ينــــزل بخــــصوصه وحــــي، وهــــذا دليــــل عل
 .يةإعمال السلطة القضائ

                                                                                                                                             

دار : بيــروت" (معــين الحكــام فيمــا يتــردد بــين الخــصمين مــن الأحكــام"الطرابلــسي الحنفــي =
  .٣ص) رالفك

ًذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به في كتـاب الأحكـام، بـاب متـى يـستوجب الرجـل ) ١( ً
  .٩/٦٧القضاء 

الدكتور عبد االله : تحقيق" جامع البيان عن تأويل آي القرآن"محمد بن جرير الطبري : نظري) ٢(
، ١ط(دار هجـر بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـ

ـــ  ) ه١٤٢٢دار هجـــر  " أحكـــام القـــرآن"  ؛ أحمـــد بـــن علـــي أبـــي بكـــر الجـــصاص ٤/٢٩٣ـ
) هـــــ١٤١٥دار الكتــــب العلميــــة : ، بيــــروت١ط(عبــــد الــــسلام محمــــد علــــي شــــاهين : تحقيــــق

١/٥٢٥.  
، ومــسلم فــي ٣/١٨٠ بــاب مــن أقــام البينــة بعــد اليمــينواه البخــاري فــي كتــاب الــشهادات، ر) ٣(

  .٣/١٣٣٧اب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة كتاب الأقضية، ب
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-٥٥٢-  

  

ًأن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لمـــــا أراد أن يبعـــــث معـــــاذا إلـــــى الـــــيمن  -٢
أقــــضي بكتــــاب االله، : ، قــــال"كيــــف تقــــضي إذا عــــرض لــــك قــــضاء؟: "قــــال لــــه

فبــــــسنة رســــــول االله صــــــلى االله : ، قــــــال"فــــــإن لــــــم تجــــــد فــــــي كتــــــاب االله؟: "قــــــال
فــــــإن لــــــم تجــــــد فــــــي ســــــنة رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه : "عليــــــه وســــــلم، قــــــال

ــــاب االله؟وســــلم، ــــي كت ــــو، فــــضرب رســــول االله : قــــال"  ولا ف ــــي، ولا آل أجتهــــد رأي
  رســـــولالحمــــد الله الــــذي وفــــق رســــول: "صــــلى االله عليــــه وســــلم صــــدره، وقــــال

ً فقــــد أقــــر النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم معــــاذا (١)".االله لمــــا يرضــــي رســــول االله
 علـــــــى أخـــــــذه بالاجتهـــــــاد فيمـــــــا لا نـــــــص فيـــــــه والـــــــسلطة -رضـــــــي االله عنـــــــه–

 .ة نوع من أنواع الاجتهادالتقديري

                                                           

، والترمــذي فــي ٣/٣٠٣واه أبــو داود فــي كتــاب الأقــضية، بــاب اجتهــاد الــرأي فــي القــضاء ر) ١(
كتاب الأحكام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جـاء فـي القاضـي كيـف يقـضي 

، ونقل " عندي بمتصلهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده: "، وقال٣/٦٠٨
: ، بيــروت١ط(محمــد عوامــة : تحقيــق" نــصب الرايــة لأحاديــث الهدايــة"جمــال الــدين الزيلعــي 

 تـــضعيف البخـــاري لـــه وأن المرســـل أصـــح عنـــده؛ ٤/٦٣) مؤســـسة الريـــان للطباعـــة والنـــشر
التلخـيص الحبيـر فـي تخـريج أحاديـث الرافعـي "أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني : وينظر
مؤســــسة قرطبــــة : ، مــــصر١ط(يــــق أبــــي عاصــــم حــــسن بــــن عبــــاس بــــن قطــــب تحق" الكبيــــر
العلــل "وقــال جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي .  ٤/٤٤٦) هـــ١٤١٦

إدارة العلـوم : ، فيـصل أبـاد٢ط(إرشاد الحق الأثري : تحقيق" المتناهية في الأحاديث الواهية
 كان الفقهاء كلهم يذكرونه فـي كتـبهم ٕهذا حديث لا يصح وان: "٢/٢٧٣)  هـ١٤٠١الأثرية 

، وقــال أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت "ًويعتمــدون عليــه ولعمــري إن كــان معنــاه صــحيحا
د الـــرحمن عـــادل بـــن يوســـف الغـــرازي أبـــي عبـــ: تحقيـــق" الفقيـــه والمتفقـــه"الخطيـــب البغـــدادي 

ــــسعودية٢ط( قبلــــوه علــــى أن أهــــل العلــــم قــــد ت: "١/٤٧١) ه١٤٢١دار ابــــن الجــــوزي : ، ال
سلـسلة "وضعفه محمد ناصـر الـدين الألبـاني ". واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم

دار المعـــارف : ، الريـــاض١ط" (الأحاديـــث الـــضعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا الـــسيء فـــي الأمـــة
  .٢/٢٧٣)  هـ١٤١٢
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ــــصحابة  رضــــي االله عــــنهم الــــسلطة التقديريــــة فــــي أقــــضيتهم ووجهــــوا وأعمــــل ال
رضــــي االله –مــــن ولــــي القــــضاء لــــذلك، كمــــا جــــاء فــــي كتــــاب عمــــر بــــن الخطــــاب 

، وفيهمـــــا )٢(-رضـــــي االله عنـــــه–، وكتابـــــه لأبـــــي موســـــى الأشـــــعري )١(عنـــــه لـــــشريح
لفكـــــر والنظـــــر والمقايـــــسة ٕتوجيـــــه مـــــن عمـــــر رضـــــي االله عنـــــه للاجتهـــــاد واعمـــــال ا
وكمــــا جــــاء عــــن علــــي . للوصــــول إلــــى الحكــــم العــــدل فيمــــا يعــــرض مــــن الأقــــضية

ــــــضية الزبيــــــة المعروفــــــة، فقــــــد أعمــــــل ســــــلطته التقديريــــــة فــــــي  ــــــي حكمــــــه فــــــي ق ّف
  . الوصول إلى الحكم، وأقره النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك

ســـــع فـــــي ذكرهـــــا،  ولـــــيس هـــــذا مجـــــال التو)٣(والأمثلـــــة والوقـــــائع فـــــي هـــــذا كثيـــــرة
وٕانمـــــا الغـــــرض الإشـــــارة إلـــــى اســـــتعمال القـــــضاة ســـــلطتهم التقديريـــــة مـــــن العـــــصور 
ــــــي لا ينفــــــك عنهــــــا عمــــــل  ــــــى وأن ذلــــــك ضــــــرورة مــــــن ضــــــرورات الحكــــــم الت الأول

  .القاضي

وممـــــا يـــــدل علـــــى مــــــشروعية اســـــتعمال القاضـــــي ســــــلطته التقديريـــــة مـــــا دونــــــه 
ـــــار اجت ـــــى اعتب ـــــة عل ـــــة الدال ـــــم مـــــن القواعـــــد الفقهي هـــــاد القاضـــــي ونظـــــره أهـــــل العل

  :وتقديره، فمن القواعد الفقهية المقررة في هذا الشأن

                                                           

  . ٨/٢٣١واه النسائي في كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم ر) ١(
ه الــدارقطني فــي كتــاب الأقــضية والأحكــام، كتــاب عمــر رضــي االله عنــه إلــى أبــي موســى وار) ٢(

، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي علـى ٥/٣٦٧
  .٢٠/٤٤٦المقضي له 

الطــرق الحكميــة فــي ) "ابــن قــيم الجوزيــة(ورد الإمــام ابــن القــيم محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي أ) ٣(
دار الكتــب العلميــة : ، بيــروت١ط(زكريــا عميــرات : خــرج آياتــه وأحاديثــه" ياسة الــشرعيةالــس

 وما بعدها جملة من أقضية الصحابة ومن بعدهم مما أعملوا فيه اجتهـادهم ١/٤٣) ١٤١٥
  ).سلطتهم التقديرية(ونظرهم 
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  .)١( تقدير القاضي كتقدير الشارع: قاعدة
  .)٢(وقاعدة الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله

  .)٣(ًما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به يكون مقصودا: وقاعدة
ده    وتـــــــأتي هـــــــذه القواعـــــــد فـــــــي صـــــــميم عمـــــــل القاضـــــــي مـــــــن جهـــــــة اجتهـــــــا

وثمــــة قواعـــــد أخــــرى فـــــي الاجتهــــاد تـــــدل بعمومهـــــا . وتقــــديره للوصـــــول إلــــى الحـــــق
  .على اعتبار السلطة التقديرية للقاضي والحاكم
**  

     

  

  

  

  

  

                                                           

  الـــدر المختـــار شـــرح تنـــوير الأبـــصار "محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد عـــلاء الـــدين الحـــصكفي) ١(
دار الكتــــب العلميــــة : ، بيــــروت١ط(عبــــد المــــنعم خليــــل إبــــراهيم : تحقيــــق"  وجــــامع البحــــار

  .٥٤٠ص )ه١٤٢٣
"  المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة" بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي الــشافعي ) ٢(

 وزارة: ، الكويـت٢ط(د عبـد الـستار أبـو غـدة : تيسير فائق أحمـد محمـود، راجعـه. د: تحقيق
؛ زيــن الــدين بــن إبـــراهيم بــن محمــد، الــشهير بــابن نجـــيم ١/٩٣) ه١٤٠٥الأوقــاف الكويتيــة

، ١ط(الـــشيخ زكريـــا عميـــرات : تحقيـــق" الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبـــي حنيفـــة النعمـــان"
  .١/٨٧) هـ١٤١٩دار الكتب العلمية : بيروت

دار المعرفــة : بيــروت" (المبــسوط"محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخــسي ) ٣(
، ٢ط" (نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي"أحمـد الريـسوني : ؛ وينظر١٧/٣١ )ه١٤١٤

  .٢٨١ص ) هـ١٤١٢الدار العالمية للكتاب الإسلامي 
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  المبحث الثاني

  ن تشريع السلطة التقديرية للقاضيالحكمة م

الحــــــديث عــــــن حكمــــــة تــــــشريع الــــــسلطة التقديريــــــة للقاضــــــي هــــــو فــــــي حقيقتــــــه 
ــــــشريع ا ــــــوم أن الحقــــــوق حــــــديث عــــــن حكمــــــة ت لاجتهــــــاد للقاضــــــي والحــــــاكم، فمعل

ــــدره  ــــم يحــــدد ق ــــشرعية منهــــا مــــا هــــو منــــصوص عليــــه محــــدد القــــدر ومنهــــا مــــا ل ال
ولا جنــــسه، وهــــذه الحقــــوق منهــــا مــــا هــــو مــــالي ومنهــــا مــــا لــــيس كــــذلك كالعقوبــــات 

وهـــــذا كلـــــه فيمـــــا يتعلـــــق بحقـــــوق المخلـــــوقين التـــــي هـــــي مـــــوطن . البدنيـــــة بأنواعهـــــا
  .ٕقاضي في الفصل واعطاء كل ذي حق حقهالنزاع ومعقد عمل ال

ًوالحقـــــوق المقـــــدرة شـــــرعا لا مجـــــال للاجتهـــــاد فيهـــــا مـــــن حيـــــث تقـــــدير العقوبـــــة 
ًكمــــا ونوعــــا، كقطــــع يــــد الــــسارق ورجــــم الزانــــي المحــــصن، وقــــد يقــــع الاجتهــــاد فــــي  ً

ويظهـــــــر التقـــــــدير . طريــــــق ثبـــــــوت الحكـــــــم علــــــى الجـــــــاني لا فـــــــي أصــــــل العقوبـــــــة
ــــــستلزم العــــــدل أن ينظــــــر الاجتهــــــادي للقاضــــــي فــــــي الحقــــــوق غ ــــــدرة؛ إذ ي يــــــر المق

ــــــى حــــــال المكلــــــف والظــــــرف المحــــــيط بالواقعــــــة المحكــــــوم فيهــــــا ممــــــا  القاضــــــي إل
ــــين المختلفــــات، وهــــذا الاجتهــــاد  ــــين المتمــــاثلاث ويفــــرق ب يحقــــق العــــدل فيــــساوي ب
مــــــن صـــــــميم عمـــــــل القاضـــــــي ويحقـــــــق مقاصــــــد الـــــــشريعة إن جـــــــاء علـــــــى وجهـــــــه 

 هـــــي الوصـــــول إلـــــى الحـــــق أينمـــــا فوظيفـــــة القاضـــــي. الـــــصحيح ممـــــن يملـــــك آلتـــــه
كـــــــان بـــــــالطرق المـــــــشروعة، ومـــــــن لـــــــوازم هـــــــذا أن يجتهـــــــد القاضـــــــي فـــــــي تقـــــــديره 

  .ليطابق الحكم الواقعة محل النزاع
ــــــــى  ــــــــسلطة التقديريــــــــة للوصــــــــول إل ــــــــه ال ٕوالاجتهــــــــاد المنــــــــوط بالقاضــــــــي واعمال

مــــن جهـــة إهمالـــه ومــــن جهـــة التوســـع فيــــه : الحكـــم محفـــوف بــــالخطر مـــن جهتـــين
 دون النظــــــر فــــــي القواعــــــد الــــــشرعية، فإهمــــــال العمــــــل بالاجتهــــــاد والتعويــــــل عليــــــه



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٥٦-  

  

ــــى ضــــياع كثيــــر مــــن الحقــــوق وتــــشريع الباطــــل وتــــسويغه، والتوســــع فيــــه  يــــؤدي إل
   )١(.يوقع في الظلم والفساد بسبب تجاوز الأحكام الشرعية

ـــــوق،  ـــــد للقاضـــــي أن يكـــــون عالمـــــا بأحكـــــام الفقـــــه ومقـــــاطع الحق ـــــه لاب ًوكمـــــا أن
ًلمــــــا بــــــأحوال النــــــاس وواقعهــــــم بمــــــا يمكنــــــه مــــــن تمييــــــز فينبغــــــي لــــــه أن يكــــــون عا

  .الحق من الباطل وتقدير الحقوق بما يعطي كل ذي حق حقه
ـــــيم  ـــــن الق ـــــنفس : " -رحمـــــه االله-يقـــــول الإمـــــام اب ـــــه ال ـــــم يكـــــن فقي فالحـــــاكم إذا ل

فـــــــــي الأمـــــــــارات، ودلائـــــــــل الحـــــــــال، ومعرفـــــــــة شـــــــــواهده، وفـــــــــي القـــــــــرائن الحاليـــــــــة 
أضــــــاع حقوقــــــا كثيــــــرة علــــــى : يــــــات الأحكــــــاموالمقاليــــــة، كفقهــــــه فــــــي جزئيــــــات وكل

ــــى . أصــــحابها ــــه، اعتمــــادا منــــه عل ــــم النــــاس بطلانــــه لا يــــشكون في ًوحكــــم بمــــا يعل
فهاهنــــا نوعــــان مــــن الفقــــه، لا . نــــوع ظــــاهر لــــم يلتفــــت إلــــى باطنــــه وقــــرائن أحوالــــه

فقـــــه فـــــي أحكــــــام الحـــــوادث الكليـــــة، وفقـــــه فـــــي نفـــــس الواقــــــع : بـــــد للحـــــاكم منهمـــــا
ثـــــــم .  بـــــــين الـــــــصادق والكـــــــاذب، والمحـــــــق والمبطـــــــلوأحـــــــوال النـــــــاس، يميـــــــز بـــــــه

يطــــابق بــــين هــــذا وهـــــذا فيعطــــي الواقــــع حكمــــه مـــــن الواجــــب، ولا يجعــــل الواجـــــب 
ومـــــن لــــه ذوق فـــــي الــــشريعة، واطــــلاع علـــــى كمالاتهــــا وتـــــضمنها . ًمخالفــــا للواقــــع

لغايــــة مــــصالح العبــــاد فــــي المعــــاش والمعــــاد، ومجيئهــــا بغايــــة العــــدل، الــــذي يــــسع 
عـــــــدل فـــــــوق عـــــــدلها، ولا مـــــــصلحة فـــــــوق مـــــــا تـــــــضمنته مـــــــن الخلائـــــــق، وأنـــــــه لا 

تبــــين لــــه أن الــــسياسة العادلــــة جــــزء مــــن أجزائهــــا، وفــــرع مــــن فروعهــــا، : المــــصالح
لـــــم يحـــــتج معهـــــا : وأن مـــــن لـــــه معرفـــــة بمقاصـــــدها ووضـــــعها وحـــــسن فهمـــــه فيهـــــا

     )٢(".إلى سياسة غيرها ألبتة
ـــــــشريع إعمـــــــال الاجتهـــــــاد للقاضـــــــي  ـــــــين مـــــــن هـــــــذا أن ت ـــــــه الـــــــسل–فيتب طة ومن

 مـــــــــن محاســـــــــن الـــــــــشريعة ويحقـــــــــق مقاصـــــــــدها الـــــــــشريفة، ولـــــــــولا ذاك -التقديريـــــــــة

                                                           

  .٣ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية ص: نظري) ١(
  .٤لطرق الحكمية صابن قيم الجوزية، ا) ٢(
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-٥٥٧-  

ـــــى الحكـــــم  ـــــدير والاجتهـــــاد يوصـــــل إل ـــــوق، فإعمـــــال التق ـــــر مـــــن الحق ـــــضاعت كثي ل
ــــن مــــسعود  ــــك أن عمــــر واب ــــى الــــنص، فمــــن ذل العــــدل بمــــا لا يوصــــله الجمــــود عل

ــــم يقــــر م حكمــــا بالحــــد برائحــــة الخمــــر مــــن فــــ-رضــــي االله عنهمــــا-  الرجــــل ولــــو ل
، وبمثـــــل هـــــذا التقـــــدير يتوصـــــل إلـــــى الحكـــــم الحـــــق، ولـــــو )١(يـــــك ثمـــــة شـــــهودولـــــم 

  .وقف الحاكم على الإقرار أو الشهود لم يوقع حكم االله على الجاني
** 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٦ية صابن قيم الجوزية الطرق الحكم: نظري) ١(



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٥٨-  

  

  المبحث الثالث

  ضوابط سلطة القاضي التقديرية

ــــى الحــــق فتــــستقيم  مــــع ضــــرورة مــــنح القاضــــي ســــلطة تقديريــــة يتوصــــل بهــــا إل
 أن إطــــــلاق هــــــذه الــــــسلطة للقاضــــــي دون ضــــــبط قــــــد يفــــــضي إلــــــى أحكامــــــه، إلا

ــــؤدي طغيــــان إعمــــال الــــسلطة  ًتجــــاوز حــــدود صــــلاحياته الممنوحــــة لــــه شــــرعا، وي
ــــي  ــــى الاجتهــــادات البــــشرية الت ــــشرعية إل ــــصوص ال ــــى العــــدول عــــن الن التقديريــــة إل
ــــه لا اجتهــــاد مــــع  ــــشريعة أن ــــي ال ــــرر ف ــــشرعي؛ إذ المتق ــــنص ال لا مــــورد لهــــا مــــع ال

ـــــشارع ـــــل هـــــذا)١(.نـــــص ال ـــــي مث ـــــن القـــــيم محـــــذرا مـــــن التوســـــع ف ـــــول الإمـــــام اب : ً يق
وٕان توســـــــع فيهـــــــا وجعـــــــل معولـــــــه عليهـــــــا، دون الأوضـــــــاع الـــــــشرعية، وقـــــــع فـــــــي "

  )٢(".أنواع من الظلم والفساد
ــــسلطة التقديريــــة، حمايــــة  ولــــذا كــــان مــــن الواجــــب وضــــع ضــــوابط لاســــتعمال ال

–مال الوســــــيلة لأحكــــــام الــــــشريعة أن تــــــنقض، ولــــــئلا يــــــدفع التجــــــاوز فــــــي اســــــتع
  .-الحكم العدل– إلى الإخلال بالغاية -السلطة التقديرية

 لا يــــــصح إعمــــــال الــــــسلطة التقديريــــــة فــــــي مــــــوارد النــــــصوص :الــــــضابط الأول
الــــشرعية، فمتــــى مــــا وجــــد الــــنص الــــشرعي الــــصحيح الــــصريح فــــي المــــسألة محــــل 

ولا يـــــــصح كـــــــذلك . النظـــــــر بطـــــــل الاجتهـــــــاد، والـــــــسلطة التقديريـــــــة مـــــــن الاجتهـــــــاد
ل بالـــــسلطة التقديريـــــة مـــــع وجـــــود الـــــنص النظـــــامي الـــــذي ســـــنه ولـــــي الأمـــــر العمـــــ

  . مما لا يخالف الشرع المطهر؛ إذ طاعة ولي الأمر واجبة بالنص

                                                           

نـور : كراتـشي(نجيب هـواويني، : تحقيق" مجلة الأحكام العدلية"مجموعة من العلماء : نظري) ١(
 ؛ الــدكتور محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن ١٤ ص ١٤المــادة ) ِمحمــد، كارخانــه تجــارت كتــب

ــــــو  ــــــة"محمــــــد آل بورن ــــــه الكلي ــــــضاح قواعــــــد الفق ــــــي إي ــــــوجيز ف ــــــروت٤ط" (ال مؤســــــسة : ، بي
  . ٣٣ص ) هـ١٤١٦الرسالة

  .٣لطرق الحكمية صاابن قيم الجوزية، ) ٢(
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والــــــنص الــــــشرعي إمــــــا أن يكــــــون مــــــن كتــــــاب االله أو ســــــنة رســــــوله صــــــلى االله 
ـــــــصوص اجتهـــــــاد  ـــــــيس مـــــــع هـــــــذه الن ـــــــا، فل ـــــــا ثابت ـــــــه وســـــــلم أو إجماعـــــــا قطعي ًعلي ً ً

ال الإجمـــــــاع فـــــــي الـــــــنص الـــــــشرعي الـــــــذي لا يـــــــصح معـــــــه مجتهـــــــد، ووجـــــــه إدخـــــــ
الاجتهـــــــاد هـــــــو باعتبـــــــار قـــــــوة دلالتـــــــه مـــــــن جهـــــــة وباعتبـــــــار مـــــــستنده مـــــــن جهـــــــة 
أخــــرى، فدلالــــة الإجمــــاع الثابــــت قطعيــــة ليــــست ظنيــــة، ولابــــد لــــه مــــن مــــستند مــــن 

   .)١( ٕكتاب أو سنة وان خفي المستند على بعض الناس
ـــــــه  ـــــــة المحفوظـــــــة أن ـــــــنصلا اج"ومـــــــن القواعـــــــد الفقهي ، وهـــــــذه )٢("تهـــــــاد مـــــــع ال

   .)٣( ٕالقاعدة يتفق الفقهاء على معناها وان اختلفوا في صيغتها
ــــــشرعي الحــــــاكم  ــــــة مــــــع وجــــــود الــــــنص ال إن إعمــــــال القاضــــــي ســــــلطته التقديري
ــــــــنص  ــــــــضى ال ــــــــشريعة وخــــــــروج عــــــــن مقت ــــــــى ال ــــــــات عل فــــــــي المــــــــسألة، هــــــــو افتي
ـــــــنص ـــــــه مـــــــادام معارضـــــــا لل ـــــــشري المقطـــــــوع بخطئ ـــــــى الاجتهـــــــاد الب  ًالمعـــــــصوم إل
القطعــــــي، ولا ينبغــــــي أن يعــــــدل عــــــن الــــــنص بــــــدعوى موافقــــــة مقاصــــــد الــــــشريعة 
وأن ظــــــاهر الــــــنص لا يتفــــــق مــــــع مقاصــــــد الــــــشريعة، ولا شــــــك ان هــــــذا التــــــصور 
ـــــــــشرعي إذا ورد صـــــــــحيحا صـــــــــريحا وجـــــــــب  ـــــــــنص ال ـــــــــإن ال ـــــــــبطلان؛ ف ًظـــــــــاهر ال ً
ًالوقــــــوف عنــــــده؛ لأنــــــه لا يتــــــصور أن يكــــــون الــــــنص الــــــصحيح الــــــصريح مخالفــــــا 

ــــــــشريع ــــــــق !لمقاصــــــــد الت ــــــــشريعة وعــــــــن أي طري ــــــــن اســــــــتقيت مقاصــــــــد ال  فمــــــــن أي
ــــــــت؟ ــــــــا منــــــــه أحكــــــــام ! تبين ــــــــق الــــــــذي علمن ــــــــشرعية هــــــــي الطري إن النــــــــصوص ال

                                                           

مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن "تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحرانـي، : نظري) ١(
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة : المدينــة النبويــة(عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم : جمــع" تيميــة

  .١٩٤/ ١٩) هـ١٤١٦المصحف الشريف 
؛ محمــد صــدقي البورنــو، ١٤ ص ١٤ المــادة ، مجلــة الأحكــام العدليــةمجموعــة مــن العلمــاء،) ٢(

  .٣٣الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 
القيـاس لا يـصار إليـه  : "٤/٤٥، وفـي المغنـي "القيـاس لإبطـال الـنص باطـل: "في المبـسوط) ٣(

  ".النص يقدم على الاجتهاد: "٥/٤٣٠، وفيه كذلك "مع النص



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٦٠-  

  

الــــــــــشريعة ومقاصــــــــــدها، فــــــــــلا يــــــــــصح أن تتــــــــــرك النــــــــــصوص بــــــــــدعوى مخالفــــــــــة 
ًالمقاصــــــــد الــــــــشرعية وكــــــــأن بــــــــين الــــــــنص الــــــــشرعي ومقاصــــــــد التــــــــشريع تــــــــضادا 

فــــــي الدقــــــة والبيــــــان، ومــــــا ًواختلافــــــا، فالــــــشريعة كاملــــــة ونــــــصوص الــــــشارع غايــــــة 
يتــــوهم مــــن أن العــــدول عنهــــا تحقيــــق لمقاصــــد التــــشريع فهــــو فــــي الحقيقــــة تفويــــت 

  .ٕلهذه المقاصد واهدار لها
ــــى غيــــره قــــول االله تعــــالى  ــــى وجــــوب تقــــديم الــــنص عل َ﴿ومــــا : ومــــن الأدلــــة عل َ

ُكــــان لمــــؤمن ولا مؤمنــــة إذا قــــضى ٱللــــه ورســــوله ُ َُ َُ َ َ َ َ ِ ٍ َِ ِ ُِ َُ َ ُ أَمــــرا أَن يكــــۥَ َ ِون لهــــم ٱلخيــــرة مــــن ً ُِ َ َُ ُ َ َ
ِأَمــــرهم ﴾ فهــــذه الآيـــــة عامــــة فـــــي : " ، قـــــال ابــــن كثيـــــر رحمــــه االله]٣٦: الأحــــزاب[ ِ

جميـــــع الأمـــــور، وذلـــــك أنـــــه إذا حكـــــم االله ورســـــوله بـــــشيء فلـــــيس لأحـــــد مخالفتـــــه، 
ومنهـــــــا أن رســـــــول االله صـــــــلى االله . ) ١("ولا اختيـــــــار لأحـــــــد هنـــــــا، ولا رأي ولا قـــــــول

ـــــــيمن قـــــــالعليـــــــه وســـــــلم لمـــــــا أراد أن  كيـــــــف تقـــــــضي إذا : "ًيبعـــــــث معـــــــاذا إلـــــــى ال
فــــإن لــــم تجــــد فــــي كتــــاب : "أقــــضي بكتــــاب االله، قــــال: ، قــــال"عــــرض لــــك قــــضاء؟

فــــإن لــــم تجــــد فـــــي : "فبــــسنة رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســـــلم، قــــال: ، قــــال"االله؟
أجتهــــــــد : قــــــــال" ســـــــنة رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وســـــــلم، ولا فــــــــي كتــــــــاب االله؟

:  وقــــــــالرســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم صــــــــدره،رأيـــــــي، ولا آلــــــــو، فــــــــضرب 
ـــــى ) ٢(". رســـــول االله لمـــــا يرضـــــي رســـــول اهللالحمـــــد الله الـــــذي وفـــــق رســـــول" فقـــــد أثن

رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم علــــى ترتيــــب معــــاذ فــــي طريقــــة حكمــــه بتقديمــــه 
الــــــنص فــــــي الحكــــــم ولا يــــــصير إلــــــى الاجتهــــــاد واســــــتعمال الــــــسلطة التقديريــــــة إلا 

فـــــي قـــــصة قـــــذف -مـــــن ذلـــــك قولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم و. مـــــع تعـــــذر الـــــنص
لــــــولا مــــــا مــــــضى مــــــن كتــــــاب االله لكــــــان لــــــي ولهـــــــا : "-هــــــلال بــــــن أميــــــه زوجــــــه

                                                           

: تحقيــق" تفــسير القــرآن العظــيم" بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمــشقي  الفــداء إســماعيل أبــو)١(
  .٦/٣٧٧ )ه١٤٢٠، دار طيبة للنشر والتوزيع ٢ط(سامي بن محمد سلامة 

  .بق تخريجهس) ٢(



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عادل بن عبد االله السعوي ٠د                                                     

-٥٦١-  

ــــه اجتهــــاده وتقــــديره ) ١(".شــــأن ــــرك النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــا دل علي فقــــد ت
ومــــــن ذلــــــك أنــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم قــــــضى . إلــــــى الــــــنص القرآنــــــي المحكــــــم

بــــن أبــــي وقــــاص وعبــــد بــــن زمعــــة لعبــــد بــــن زمعــــة بالولــــد الــــذي اختــــصم بــــه ســــعد 
ـــــا ســـــودة: "ثـــــم قـــــال ـــــي منـــــه ي ـــــن ) ٢("واحتجب ـــــة ب ّ، لمـــــا رأى مـــــن شـــــبهه البـــــين بعتب

 ) ٣(".الولـــــد للفـــــراش: " وقـــــاص، فتـــــرك الأخـــــذ بالاجتهـــــاد والتقـــــدير للـــــنص الـــــشرعي
والأدلــــــة فــــــي هــــــذا المعنــــــى كثيــــــرة مــــــن . الــــــذي هــــــو أصــــــل فــــــي لحــــــوق الأنــــــساب

صحابة رضــــي االله عــــنهم، وهـــــي تــــدل بمجملهــــا أنـــــه لا الكتــــاب والــــسنة وعمــــل الـــــ
يحـــــــق للقاضـــــــي اســـــــتعمال الـــــــسلطة التقديريـــــــة فيمـــــــا ينـــــــاقض الأحكـــــــام الـــــــشرعية 

  .وينافيها
ــــــاني ــــــضابط الث ــــــسلطة التقديريــــــة محققــــــا لمقاصــــــد : ال ً أن يكــــــون اســــــتعمال ال

الــــشارع الحكــــيم، تحــــصل بــــه المــــصلحة وتنــــدفع بــــه المــــضرة؛ فــــإن المقــــصود مــــن 
. مــــة العــــدل بــــين النــــاس وحيثمــــا وجــــد العــــدل كــــان حكــــم االله تعــــالىالحكــــم هــــو إقا

العـــــــدل وأســـــــفر  فــــــإذا ظهـــــــرت أمــــــارات : "-رحمـــــــه االله تعـــــــالى–يقــــــول ابـــــــن القــــــيم 
وجهــــــه بـــــــأي طريــــــق كـــــــان، فــــــثم شـــــــرع االله ودينــــــه، واالله ســـــــبحانه أعلــــــم وأحكـــــــم، 

العــــــدل وأماراتــــــه وأعلامـــــه بــــــشيء، ثــــــم ينفــــــي مــــــا هــــــو  وأعـــــدل أن يخــــــص طــــــرق 
ــــــلا يجعلــــــه منهــــــا، ولا يحكــــــم عنــــــد أظهــــــر منهــــــا  ــــــين أمــــــارة، ف وأقــــــوى دلالــــــة، وأب

ـــــين ســـــبحانه بمـــــا شـــــرعه مـــــن الطـــــرق، أن  ـــــل قـــــد ب وجودهـــــا وقيامهـــــا بموجبهـــــا، ب
العــــدل بــــين عبــــاده، وقيــــام النــــاس بالقــــسط، فــــأي طريــــق اســــتخرج  مقــــصوده إقامــــة 

                                                           

ويـدرأ عنهـا العـذاب أن تـشهد أربـع شـهادات بـاالله إنـه ( التفـسير، بـاب رواه البخاري في كتاب) ١(
  . عباس رضي االله عنهما من حديث ابن٦/١٠٠) لمن الكاذبين

، ومــسلم فــي كتــاب الرضــاع، ٨/١٦٥ الحــدود، بــاب للعــاهر الحجــر رواه البخــاري فــي كتــاب) ٢(
  .من حديث عائشة رض االله عنها. ٢/١٠٨٠باب الولد للفراش وتوقي الشبهات 

  .جزء من الحديث السابق) ٣(



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٦٢-  

  

ــــــه بهــــــا  ــــــست مخالفــــــة ل ــــــدين، ولي  وقــــــد جــــــاءت ) ١(".العــــــدل والقــــــسط فهــــــي مــــــن ال
ـــــــشريعة  ـــــــل المفاســـــــد وتقليلهـــــــاال ، ومـــــــن )٢(بتحـــــــصيل المـــــــصالح وتكميلهـــــــا وتعطي

أعظـــــم مـــــصالح العبـــــاد إقامـــــة العـــــدل وحفـــــظ الحقـــــوق فـــــي الـــــدين والـــــنفس والعقـــــل 
وتــــــصرف القاضــــــي ينبغــــــي أن يــــــدور مــــــع مقاصــــــد التــــــشريع . والعــــــرض والمــــــال

تـــــصرف الإمـــــام "فيحقـــــق المـــــصلحة ويـــــدفع المـــــضرة وممـــــا يقـــــرره أهـــــل العلـــــم أن 
ثــــــم لمــــــا : "-رحمــــــه االله-يقــــــول ابــــــن القــــــيم . )٣("نــــــوط بالمــــــصلحةعلــــــى الرعيــــــة م

ــــة  ــــشدة والــــضعف والقل كانــــت مفاســــد الجــــرائم بعــــد متفاوتــــة غيــــر منــــضبطة فــــي ال
 جعلـــــت عقوباتهـــــا راجعـــــة - وهـــــي مـــــا بـــــين النظـــــرة والخلـــــوة والمعانقـــــة -والكثـــــرة 

ـــــى اجتهـــــاد الأئمـــــة وولاة الأمـــــور،  زمـــــان ومكـــــان،  كـــــل  فـــــي  المـــــصلحة  بحـــــسب  إل
بحـــــسب أربـــــاب الجـــــرائم فـــــي أنفـــــسهم؛ فمـــــن ســـــوى بـــــين النـــــاس فـــــي ذلـــــك وبـــــين و

الأزمنـــــــة والأمكنـــــــة والأحـــــــوال لـــــــم يفقـــــــه حكمـــــــة الـــــــشرع، واختلفـــــــت عليـــــــه أقـــــــوال 
الـــــصحابة وســـــيرة الخلفـــــاء الراشـــــدين وكثيـــــر مـــــن النـــــصوص، ورأى عمـــــر قـــــد زاد 

 إنمــــــا جلــــــد - صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم -فــــــي حــــــد الخمــــــر علــــــى أربعــــــين والنبــــــي 
ــــم يعــــزر بهــــا النبــــي أربعــــي ــــذ - صــــلى االله عليــــه وســــلم -ن، وعــــزر بــــأمور ل ، وأنف

ــــي  ــــاس أشــــياء عفــــا عنهــــا النب ــــى الن ــــيظن ذلــــك - صــــلى االله عليــــه وســــلم -عل ، ف
ٕتعارضا وتناقضا، وانما أتى من قصور علمه وفهمه ً ً")٤(.  

                                                           

  .١٣لطرق الحكمية في السياسة الشرعية صابن قيم الجوزية، ا) ١(
  .٢٦٥/ ١ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :  ينظر)٢(
؛ جلال الدين عبد الـرحمن ١/٣٠٩المنثور في القواعد الفقهية محمد بن عبد االله الزركشي، ) ٣(

دار الكتــــب : ، بيـــروت١ط(" الأشـــباه والنظـــائر فـــي قواعــــد وفـــروع فقـــه الـــشافعية"الـــسيوطي 
  .١٠٤ لأشباه والنظائر ؛ ابن نجيم، ا١٢١ص) هـ١٤٠٣العلمية

" إعلام الموقعين عـن رب العـالمين"محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية ) ٤(
، ١ط(أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان : قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره

  .٢/٨٤ )ه١٤٢٣دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع : السعودية



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عادل بن عبد االله السعوي ٠د                                                     

-٥٦٣-  

ــــث ــــضابط الثال  أن تكــــون الوســــيلة التــــي يأخــــذ بهــــا القاضــــي مباحــــة، ومــــن :ال
ــــــوم أن الوســــــ ــــــيح مــــــا كــــــان ) ١(.ائل لهــــــا حكــــــم المقاصــــــدالمعل ــــــر أن هــــــذا لا يب غي

ًمحرمــــا منهــــا؛ إذ المحــــرم مــــن الوســــائل لا يحــــصل بــــه المقــــصود مــــن المــــصلحة، 
وكـــــل تـــــصرف "ٍفمـــــا حـــــرم إلا وهـــــو مـــــشتمل علـــــى مـــــضرة ومفـــــض إلـــــى مفـــــسدة، 

ًجــــــر فــــــسادا أو دفــــــع صــــــلاحا فهــــــو منهــــــي عنــــــه ً فالغايــــــة لا تــــــسوغ الوســــــيلة . ) ٢("ّ
ق للقاضــــــي أن يــــــستعمل وســــــيلة محرمــــــة لتحــــــصيل الحــــــق، المحرمــــــة، فــــــلا يحــــــ

ٕفلـــــيس هـــــذا طريقـــــه ولا ســــــبيل تحـــــصيله، وانمـــــا عليــــــه أن يـــــسلك لتحـــــصيل ذلــــــك 
ــــؤدي إلــــى مفــــسدة والوســــائل المــــشروعة هــــي كــــل . الوســــائل المــــشروعة التــــي لا ت

وســـــيلة صـــــحيحة توصـــــل إلـــــى الحـــــق ولـــــم يـــــأت الـــــشرع بـــــالنهي عنهـــــا أو تحـــــريم 
ا البـــــــاب البنـــــــاء علـــــــى الحـــــــدس والتخمـــــــين أو فمـــــــن الممنـــــــوع فـــــــي هـــــــذ. جنـــــــسها

ــــــه ــــــك كل ــــــة فــــــي الحكــــــم، فقــــــد جــــــاء النهــــــي عــــــن ذل ــــــى المثل ومــــــن .  )٣(ُاللجــــــوء إل
ُالوســـــائل المـــــشروعة التـــــي أقرهـــــا النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم أن يمـــــس المـــــتهم 
ـــــي  ـــــة، كمـــــا دفـــــع النب ـــــالقرائن الدال ّبـــــشيء مـــــن العـــــذاب إذا اتجهـــــت التهمـــــة إليـــــه ب

ّعــــــم حيــــــي بــــــن أخطــــــب إلــــــى الزبيــــــر بــــــن العــــــوام فمــــــسه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  ّ
ــــه النبــــي صــــلى . بعــــذاب ــــت علــــى كذبــــه فقــــد قــــال ل فــــأقر بالمــــال، فــــإن القرينــــة دل

    ) ٤(".العهد قريب والمال أكثر من ذلك: "االله عليه وسلم لما جحد المال

                                                           

عـــالم : الناشـــر" (الفـــروق"حمـــد بـــن إدريـــس المـــالكي الـــشهير بـــالقرافي شـــهاب الـــدين أ: ينظـــر) ١(
  .٣/٣) الكتب

: راجعه وعلق عليه" قواعد الأحكام في مصالح الأنام" عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام )٢(
  .٨٩/ ٢ ،)هـ١٤١٤مكتبة الكليات الأزهرية : القاهرة(طه عبد الرؤوف سعد 

الحـدود، بـاب وروى أبـوداود فـي كتـاب ). ًيغنـي مـن الحـق شـيئا إن الظن لا: (قال االله تعالى) ٣(
عـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله : ٤/١٣١ما جاء في المحاربـة 

  ".نهى عن المثلة"عليه وسلم 
رواه البيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى فـــي جمـــاع أبـــواب الـــسير، بـــاب مـــن رأى قـــسمة الأراضـــي ) ٤(

  .٩/٢٣١ ،االمغنومة ومن لم يره



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٦٤-  

  

 أن يكـــــون لـــــدى القاضـــــي الأهليـــــة فـــــي النظـــــر فـــــي القـــــضية :الـــــضابط الرابـــــع
ديريــــة فيهــــا، وهــــذا الــــضابط يــــدخل فيــــه الــــشروط العامــــة التــــي وٕاعمــــال ســــلطته التق

ــــشروط الواجــــب توفرهــــا بعــــ ــــة القــــضاء وال ــــسنم وظيف ــــيمن يت ــــك د يجــــب توفرهــــا ف ذل
لـــصحة نظــــره فــــي القـــضية بعينهــــا، ومــــن أهـــم مــــا يجــــب تـــوفره فــــي القاضــــي عنــــد 
إعمــــال ســــلطته التقديريــــة هــــو فهــــم الواقــــع عنــــد النظــــر فــــي القــــضية وهــــو نوعــــان، 

ٕهـــــــم الواقعـــــــة التـــــــي ينظـــــــر فيهـــــــا وادراكهـــــــا ومعرفـــــــة حقيقتهـــــــا بـــــــالقرائن ف: أولهمـــــــا
ـــــة المبينـــــة لهـــــا، والثـــــاني فهـــــم الواجـــــب فـــــي الواقعـــــة وهـــــو حكـــــم : والعلامـــــات الدال

االله تعــــالى فيهــــا، فيطبــــق حكــــم الواقعــــة عليهــــا، فــــإن أصــــاب فــــي الفهمــــين أصــــاب 
،  حـــــدهما لـــــم يـــــصب فـــــي حكمـــــهإٔ فـــــي الواقعـــــة وان أخطـــــأ فـــــي تـــــصور حكـــــم االله

  .)١(وهذا محل الاجتهاد الذي يدور صاحبه بين الأجر والأجرين
ــــــضابط الخــــــامس ــــــة :ال ــــــسلطة التقديري ــــــى اســــــتعمال ال  أن يكــــــون الباعــــــث عل

ٕالبحــــــــث عــــــــن الحــــــــق واصــــــــابته، فيقــــــــصد القاضــــــــي إلــــــــى ذلــــــــك لا يدفعــــــــه إلــــــــى 
ــــر ذلــــك  ــــسلطة التقديريــــة شــــيء ســــواه مــــن هــــوى أو حــــظ نفــــس أو غي اســــتعمال ال

ــــسد طريقهــــا الموصــــل ممــــا ينــــافي حــــسن القــــصد؛  ــــة إن فــــسدت ف وذلــــك لأن الغاي
ًولهــــــذا لــــــزم القاضــــــي أن يــــــذكر تــــــسبيبا صــــــحيحا لحكمــــــه. إليهــــــا ، وهــــــو وجــــــه )٢(ً

ـــــــى مـــــــا كـــــــان  ـــــــات الحكـــــــم، ومت ـــــــه، ويعبـــــــر عنـــــــه بحيثي الحكـــــــم ومـــــــستنده أو علت
ًالتـــــــسبيب موافقـــــــا للـــــــصواب صـــــــح الحكـــــــم، ولا يتحقـــــــق التـــــــسبيب الـــــــصحيح مـــــــع 

يب وحيثيـــــات الحكـــــم لا تكـــــون صـــــحيحة إلا ســـــوء الباعـــــث لـــــدى القاضـــــي فالتـــــسب
ٕهــــــذا وان كـــــان تــــــسبيب الحكــــــم . بـــــصحة إرادة القاضــــــي فـــــي البحــــــث عــــــن الحـــــق

                                                           

  .١/٦٩ ،علام الموقعين عن رب العالمين إ ابن قيم الجوزية،:ينظر) ١(
الــسلطة التقديريــة للقاضــي المــدني والرقابــة "الــدكتور حمــدي محمــد عبــد الحياصــات : ينظــر) ٢(

 ،)م٢٠١٥رســالة دكتـــوراه فــي جامعـــة العلــوم الإســـلامية العالميـــة : الأردن ("القــضائية عليـــه
  .١٦ص
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ًمطلوبــــــا فــــــي كــــــل أحكــــــام القاضــــــي إلا أنــــــه يتأكــــــد فــــــي مواضــــــع إعمــــــال ســــــلطته 
ـــــة ليطمـــــئن الخـــــصوم إلـــــى حكمـــــه وليتبـــــين لـــــه وجـــــه حكمـــــه ويـــــأمن مـــــن  التقديري

  .الزلل من حيث لا يشعر
ــــــــسادس ــــــــضابط ال ــــــــسلطة  :ال ــــــــد إعمــــــــال ال ــــــــضائية عن ــــــــسوابق الق مراعــــــــاة ال

التقديريــــة، فتـــــستعمل فـــــي إطـــــار العـــــرف العملـــــي العـــــام والعمـــــل القـــــضائي؛ وذلـــــك 
ــــــي الجم ــــــضائية مطــــــردة متــــــسقة ف لــــــة، وهــــــذا الــــــضابط عــــــام لتكــــــون الأحكــــــام الق

ــــــه تــــــهينبغــــــي مراعا  فــــــي الجملــــــة فــــــإن لاح للقاضــــــي عنــــــد نظــــــره ملمــــــح يــــــسوغ ل
مـــــا يوصـــــل إلـــــى المقـــــصود مـــــن التقاضـــــي فـــــلا الخـــــروج عـــــن العـــــرف القـــــضائي ب

ــــــسوابق القــــــضائية مــــــسببا  ــــــه ولــــــو خــــــالف العــــــرف العملــــــي وال ــــــأس أن ينــــــزع إلي ًب
ــــئلا  ــــك فــــي أضــــيق نطــــاق ل ــــى أنــــه ينبغــــي أن يكــــون ذل ــــه، عل ــــا ل ًتقــــديره هــــذا مبين
تنخـــــرم قاعـــــدة العمـــــل القـــــضائي وتختلـــــف الأقـــــضية فـــــي المـــــسائل المتماثلـــــة فـــــي 

  .البلد الواحد
**  
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  ث الرابعالمبح

  ى إعمال القاضي السلطة التقديريةتطبيقات قضائية عل

أذكـــــر فـــــي هـــــذا المبحـــــث تطبيقـــــين قـــــضائيين مـــــن القـــــضايا التـــــي نظـــــر فيهـــــا 
ــــــة الــــــسعودية، واســــــتعمل القاضــــــي فيهــــــا  قــــــضاة وزارة العــــــدل فــــــي المملكــــــة العربي

  .سلطته التقديرية
  القضية الأولى

المعــــــسر بــــــسداد تــــــتلخص فــــــي صــــــدور حكــــــم القاضــــــي علــــــى المــــــدعى عليــــــه 
ًالـــــــدين وحبـــــــسه حبـــــــسا تنفيـــــــذيا، فتقـــــــدم المحكـــــــوم عليـــــــه بالتمـــــــاس إلـــــــى قاضـــــــي  ً
ــــتمكن فيهــــا مــــن  ــــذي لمــــدة أربعــــة أشــــهر لي ــــع الحــــبس التنفي ــــه رف ــــب من التنفيــــذ يطل
ًالتكـــــسب لـــــرد الـــــدين للـــــدائن، وأحـــــضر معـــــه كفـــــيلا يكفلـــــه حـــــضوريا، وبعـــــد نظـــــر  ً

ورية ورفـــــع الحـــــبس القاضـــــي فـــــي القـــــضية أصـــــدر حكمـــــه بإثبـــــات الكفالـــــة الحـــــض
  .التنفيذي عن المنفذ ضده لمدة أربعة أشهر

ــــة  ــــذ ضــــده مهل ــــضوابطها فمــــنح المنف ــــة ب ــــا أعمــــل ســــلطته التقديري فالقاضــــي هن
ًللتكــــسب وقــــدرها بمــــا يــــراه مناســــبا واكتفــــى بكفيــــل واحــــد، وهــــو بهــــذا الحكــــم التــــزم 
ــــــة، فلــــــم يخــــــالف نــــــصا شــــــرعيا ولا ــــــضوابط المعتبــــــرة لإعمــــــال الــــــسلطة التقديري ًال ً 
ًنظاميــــا، وحكمـــــه يحقـــــق المـــــصلحة الظـــــاهرة ويتفـــــق مـــــع مقـــــصد الـــــشارع الحنيـــــف 
ــــــــي حفــــــــظ الأمــــــــوال، والوســــــــيلة لــــــــذلك مــــــــشروعة، والباعــــــــث تحــــــــصيل الحــــــــق  ف

  .المدعى به
  :القضية الثانية

تــــــتلخص فــــــي صــــــدور حكــــــم قــــــضائي بمنــــــع أحــــــد الأشــــــخاص المقيمــــــين فــــــي 
المنفــــــذ ضــــــده ًالمملكــــــة مــــــن الــــــسفر، فتقــــــدم بعــــــد ذلــــــك طالبــــــا رفــــــع منــــــع الــــــسفر 

ٍلوجــــــود ظـــــــروف طارئــــــة تـــــــستدعي ســـــــفره خــــــارج الـــــــبلاد لإنهــــــاء إجـــــــراءات لابـــــــد 
منهــــا، وتعهــــدت مواطنــــة ســــعودية بكفالتــــه كفالــــة غرميــــة فــــي حــــال لــــم يرجــــع إلــــى 
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فقـــــد ثبـــــت : "الـــــبلاد خـــــلال مـــــدة أقـــــصاها شـــــهر، وقـــــد حكـــــم القاضـــــي بمـــــا نـــــصه
ت رفــــــع مــــــا كفالــــــة غــــــرم وأداء، وقــــــرر... للمنفــــــذ ضــــــده... لــــــدي كفالــــــة الحاضــــــرة

  ".يحتاج إلى رفع من الأوامر
 فـــــــي رفـــــــع -ّبـــــــضوابطها المقـــــــرة–فقـــــــد اســـــــتعمل القاضـــــــي ســـــــلطته التقديريـــــــة 

ـــــسقا مـــــع مقاصـــــد  ـــــة، وجـــــاء الحكـــــم مت ـــــة الغرمي ـــــسفر بالكفال ـــــع مـــــن ال ـــــة المن ًعقوب
  .الشريعة التي جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المضار وتعطيلها

**  
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  ةــالخاتم

  : في ختام هذا البحث أذكر أبرز ما وصلت إليه من النتائج  
ًمــــصطلح الــــسلطة التقديريــــة لــــم يكــــن مــــستعملا عنــــد الفقهــــاء المتقــــدمين، فهــــو  -١

 .مصطلح حادث الاستعمال
ٕعــرف الفقهــاء الــسلطة التقديريــة وتعــاملوا معهــا واقعــا وان لــم يطلقــوا عليهــا هــذا  -٢ ً

ــــى تقــــدير : مالإطــــلاق، فعبــــروا عنهــــا بإطلاقــــات أخــــرى كقــــوله ــــك راجــــع إل وذل
 .القاضي أو إلى اجتهاده، أو بما يراه القاضي

عُرفت الـسلطة التقديريـة بتعريفـات متقاربـة فـي المعنـى وهـي تـدور حـول سـلطة  -٣
النظــر والتفكــر لبيــان المــراد مــن الــنص للوصــول علــى الحكــم الــشرعي ومــدى 

  . اتساقه مع  مقاصد الشارع الحكيم
دلــــت النــــصوص الــــشرعية مــــن القــــرآن الكــــريم والــــسنة النبويــــة علــــى اســــتعمال  -٤

 .القاضي سلطته التقديرية في الحكم وعلى هذا جرى عمل الأمة
تــشريع اســتعمال الــسلطة التقديريــة يحقــق مقاصــد الــشرع المطهــر فــي الوصــول  -٥

 .على الحق والحكم به
 :لاستعمال السلطة التقديرية ضوابط ستة -٦
ًالها نصا شرعيا أو حكما مجمعا عليه أو نصا نظاميا صحيحا ألا يخالف إعم- ً ً ً ً ً ً.  
  . أن يحقق إعمالها المقاصد الشرعية فيجلب مصلحة أو يدفع مضرة-
  . أن تكون الوسيلة المستخدمة في السلطة التقديرية مباحة-
  . أهلية القاضي لاستعمال السلطة التقديرية-
  .ًمسبباً أن يكون باعث إعمالها صحيحا والحكم -
 أن يراعـــي القاضـــي فـــي اســـتعمال ســـلطته التقديريـــة الـــسوابق القـــضائية والعـــرف -

  .القضائي
  .   وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  المراجع والمصادر 

" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي  -١
إدارة العلوم الأثرية، : ، فيصل أباد٢ط(ري إرشاد الحق الأث: تحقيق
  ).ه١٤٠١

قدم له وعلق " إعلام الموقعين عن رب العالمين"ابن القيم، محمد بن أبي بكر  -٢
، ١ط(أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان : عليه وخرج أحاديثه وآثاره

  ).ه١٤٢٣دار ابن الجوزي، : السعودية
خرج " ية في السياسة الشرعيةالطرق الحكم"ابن القيم، محمد بن أبي بكر  -٣

  ).هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(زكريا عميرات : آياته وأحاديثه
دار الكتب : ، بيروت٢ط(" لتقرير والتحبيرا"ابن أمير حاج، محمد بن محمد  -٤

  .)ه١٤٠٣ العلمية
عبد الرحمن : جمع" مجموع فتاوى ابن تيمية"ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  -٥

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : المدينة النبوية(د بن قاسم بن محم
 ).ه١٤١٦الشريف، 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث "ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي  -٦
: ، مصر١ط(تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب " الرافعي الكبير
  ).ه١٤١٦مؤسسة قرطبة 

دار الآفاق : بيروت" (حكامالإحكام في أصول الأ"ابن حزم، علي بن أحمد  -٧
  ).الجديدة

عبد الحميد : تحقيق" المحكم والمحيط الأعظم"ابن سيده، علي بن إسماعيل  -٨
 ).ه١٤٢١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(هنداوي 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج "ابن فرحون، إبراهيم بن علي  -٩
 ).ه١٤٠٦، مكتبة الكليات الأزهرية ١ط" (الأحكام



  

  

  

  

  

  ضوابط السلطة التقديرية للقاضي         

-٥٧٠-  

  

: ، بيروت١ط" (الكافي في فقه الإمام أحمد"ابن قدامة، عبد االله بن أحمد  - ١٠
  .)ه١٤١٤دار الكتب العلمية، 

 ).مكتبة القاهرة" (المغني"ابن قدامة، عبد االله بن أحمد  - ١١
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه "ابن قدامة، عبد االله بن أحمد  - ١٢

ّسة الريان للطباعة والنشر ، مؤس٢ط" (على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  ).ه١٤٢٣والتوزيع، 

سامي بن محمد : حقيقت" تفسير القرآن العظيم"ابن كثير، إسماعيل بن عمر  - ١٣
 .)ه١٤٢٠، دار طيبة للنشر والتوزيع ٢ط(سلامة 

محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق" سنن ابن ماجه"ابن ماجه، محمد بن يزيد  - ١٤
  ).دار إحياء الكتب العربية(

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام " محمود بن أحمد ابن مازة، - ١٥
: ، بيروت١ط(عبد الكريم سامي الجندي : تحقيق" أبي حنيفة رضي االله عنه

 ).هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، 
دار صادر، : ، بيروت٣ط" (لسان العرب"ابن منظور، محمد بن مكرم  - ١٦

   ).هـ١٤١٤
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة "ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم  - ١٧

: ، بيروت١ط(الشيخ زكريا عميرات : وضع حواشيه وخرج أحاديثه" النعمان
  .)هـ١٤١٩دار الكتب العلمية

         ، ٢ط" (البحر الرائق شرح كنز الدقائق"ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم  - ١٨
 ).دار الكتاب الإسلامي

، ١ط(محمد عوض مرعب : قتحقي" تهذيب اللغة"الأزهري، محمد بن أحمد  - ١٩
 ).م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها "الألباني، محمد ناصر الدين  - ٢٠
  ). هـ١٤١٢دار المعارف ، : ، الرياض١ط" (السيء في الأمة

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور "البخاري، محمد بن إسماعيل  - ٢١
محمد زهير بن ناصر : تحقيق" صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامهرسول االله 

  ).هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة، ١ط(الناصر 
، ١ط" (لسلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلاميا"بركات، محمود محمد  - ٢٢

  ).ه١٤٢٧دار النفائس، : الأردن
رحمن أبي عبد ال: تحقيق" الفقيه والمتفقه"البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي  - ٢٣

  ).ه١٤٢١دار ابن الجوزي، : ، السعودية٢ط(عادل بن يوسف الغرازي 
" الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية"البورنو، محمد صدقي بن أحمد  - ٢٤

  .)هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، : يروت، ب٤ط(
محمد عبد القادر عطا : تحقيق" السنن الكبرى"البيهقي، أحمد بن الحسين  - ٢٥

 ).هـ١٤٢٤لمية، دار الكتب الع: ، بيروت٣ط(
تحقيق بشار عواد معروف " سنن الترمذي"الترمذي، محمد بن عيسى  - ٢٦

 ).دار الغرب الإسلامي: بيروت(
عبد السلام محمد علي : تحقيق" أحكام القرآن"الجصاص، أحمد بن علي  - ٢٧

  )هـ١٤١٥الكتب العلمية، : ، بيروت١ط (شاهين
عبد : تحقيق" رالدر المختار شرح تنوير الأبصا"الحصكفي، محمد بن علي  - ٢٨

  ).ه١٤٢٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(المنعم خليل إبراهيم 
للقاضي المدني والرقابة السلطة التقديرية "الحياصات، حمدي محمد  - ٢٩

رسالة دكتوراه في جامعة العلوم الإسلامية العالمية : الأردن" (القضائية عليه
  ).م٢٠١٥

دار الفكر : بيروت ("شرح مختصر خليل"الخرشي، محمد بن عبد االله  - ٣٠
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  ).للطباعة
شعيب الارنؤوط، : تحقيق" سنن الدارقطني"الدارقطني، علي بن عمر  - ٣١

  ).هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط(وآخرون 
" قواعد الأحكام في مصالح الأنام"الدمشقي، عز الدين بن عبد السلام  - ٣٢

لأزهرية، مكتبة الكليات ا: القاهرة(طه عبد الرؤوف سعد : راجعه وعلق عليه
  ).ه١٤١٤

 يوسف الشيخ محمد :حقيقت" مختار الصحاح"الرازي، محمد بن أبي بكر  - ٣٣
  .)هـ١٤٢٠ الدار النموذجية، - المكتبة العصرية : ، بيروت٥ط(

، ٢ط" (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"الريسوني الريسوني، أحمد  - ٣٤
  ).هـ١٤١٢ الدار العالمية للكتاب الإسلامي،

تيسير . د: تحقيق" لمنثور في القواعد الفقهيا" عبد االله الزركشي، محمد بن - ٣٥
وزارة : ، الكويت٢ط(د عبد الستار أبو غدة : فائق أحمد محمود، راجعه

  ).هـ١٤٠٥الأوقاف الكويتية، 
محمد : تحقيق" نصب الراية لأحاديث الهداية"الزيلعي، عبد االله بن يوسف  - ٣٦

دار القبلة :  جدة–ر مؤسسة الريان للطباعة والنش: ، بيروت١ط(عوامة 
  ).ه١٤١٨للثقافة الإسلامية، 

تحقيق محمد " سنن أبي داود"السجستاني، أبوداود سليمان بن الأشعث  - ٣٧
 ).المكتبة العصرية: بيروت(محيي الدين عبد الحميد 

 ).ه١٤١٤دار المعرفة، : بيروت" (المبسوط"السرخسي، محمد بن أحمد  - ٣٨
ه والنظائر في قواعد وفروع فقه الأشبا"السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن  - ٣٩

  .)ه١٤٠٣دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط" (الشافعية
" مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد  - ٤٠

  .)دار إحياء التراث العربي: بيروت(
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، دار ١ط"(السلطة التقديرية للقاضي الإداري"الصمعاني، وليد بن محمد  - ٤١
  .)هـ١٤٣٦الميمان، 

الدكتور : تحقيق" جامع البيان عن تأويل آي القرآن"الطبري، محمد بن جرير  - ٤٢
عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 

  ).ه١٤٢٢، دار هجر، ١ط(الإسلامية بدار هجر 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من "الطرابلسي، علي بن خليل  - ٤٣

  ).كردار الف("  الأحكام
رقم " فتح الباري شرح صحيح البخاري"العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر  - ٤٤

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف : كتبه وأبوابه وأحاديثه
عبد العزيز بن : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: على طبعه

  ).هـ١٣٧٩دار المعرفة، : بيروت(عبد االله بن باز 
السلطة التقديرية للقاضي في القضاء الإسلامي "محمد علي العمري،  - ٤٥

رسالة دكتوراه في الجامعة : الأردن" (وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية
  ).٢٠٠٥الأردنية، 

أحمد محمود : تحقيق" الوسيط في المذهب"الغزالي، محمد بن محمد  - ٤٦
  ).هـ١٤١٧دار السلام، : ، القاهرة١ط(إبراهيم، محمد محمد تامر 

مكتب تحقيق : تحقيق" القاموس المحيط"يروز آبادي ، محمد بن يعقوب الف - ٤٧
: ، بيروت٨ط(محمد نعيم العرقسوسي : التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

 ).ه١٤٢٦مؤسسة الرسالة، 
 ).عالم الكتب: بيروت" (الفروق"القرافي، أحمد بن إدريس  - ٤٨
م محمد هارون عبد السلا: تحقيق" مقاييس اللغة"القزويني، أحمد بن فارس  - ٤٩

  ).ه١٣٩٩دار الفكر، : بيروت(
، ٢ط" (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"الكاساني، علاء الدين بن مسعود  - ٥٠
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  ).ه١٤٠٦دار الكتب العلمية، 
نجيب هواويني : تحقيق" مجلة الأحكام العدلية"مجموعة من العلماء  - ٥١

  ).ِنور محمد كارخانه تجارت كتب: كراتشي(
، ١ط(" التوقيف على مهمات التعاريف"ن تاج الدين المناوي، عبد الرؤوف ب - ٥٢

  .)ه١٤١٠عالم الكتب ، : القاهرة
، ١ط" (التاج والإكليل لمختصر خليل"المواق، محمد بن يوسف العبدري  - ٥٣

 ).ه١٤١٦دار الكتب العلمية، : بيروت
، ٢ط(عبد الفتاح أبو غدة :  تحقيق"النسائيسنن "النسائي، أحمد بن شعيب  - ٥٤

  ).هـ١٤٠٦عات الإسلامية ، مكتب المطبو: حلب
زهير : تحقيق" روضة الطالبين وعمدة المفتين"النووي، يحيى بن شرف  - ٥٥

  ).هـ١٤١٢، المكتب الإسلامي، ٣ط(الشاويش 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن "النيسابوري، مسلم بن الحجاج  - ٥٦

ي محمد فؤاد عبد الباق: تحقيق" العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ).دار إحياء التراث العربي: بيروت(

**
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